
    روح المعاني

  الثالث أن كون القدرة مع الفعل يوجب حدوث قدرة االله تعالى أو قدم مقدوره وكلاهما باطلان

بل قدرته أزلية وتعلقها في الأزل بمقدوراته فقد ثبت تعلق القدرة بمقدوراتها قبل الحدوث

ولو كان ممتنعا في القدرة الحادثة لكان ممتنعا في القدرة القديمة وليس فليس وأجيب بأن

القدرة القديمة الباقية مخالفة في الماهية للقدرة الحادثة التي لا يجوز بقاؤها عندنا

فلا يلزم من جواز تقدمها على الفعل جواز تقدم الحادثة عليه ثم إن القديمة متعلقة في

الأزل بالفعل تعلقا معنويا لا يترتب عليه وجود الفعل ولها تعلق آخر به حال حدوثه موجب

لوجوده فلا يلزم من قدمها مع تعلقها المعنوي قدم آثارها .

 الراب أنه يلزم على ذلك التقدير أن لا يكون الكافر في زمان كفره مكلفا بالإيمان لأنه غير

مقدور له في تلك الحالة المتقدمة عليه بل نقول : يلزم أن لا يتصور عصيان من أحد إذ مع

الفعل لا عصيان وبدونه لا قدرة فلا تكليف فلا عصيان وأيضا أقوى أعذار المكلف التي يجب

قبولها لدفع المؤاخذة عنه هو كون ما كلف به غير مقدور له فإذا لم يكن قادرا على الفعل

قبله وجب رفع المؤاخذة عنه بعدم الفعل المكلف به وهو باطل بإجماع الأمة وأيضا لو جاز

تكليف الكافر بالإيمان مع كونه غير مقدور له فليجز تكليفه بخلق الجواهر والإعراض وأجيب

بأنه يجوز تكليف المحال عندنا فيلتزم جواز التكليف بالخلق المذكور ولنا أن نفرق بأن

ترك الإيمان إنما هو بقدرته بخلاف عدم الجواهر والإعراض فإنه ليس مقدورا له أصلا فلا يلزم

من جواز التكليف بالإيمان جواز التكليف بخلقها وبالجملة فكون الشيء مقدورا الذي هو شرط

التكليف عندنا أن يكون الشيء أو ضده متعلقا للقدرة وهذا حاصل في الإيمان لأن تركه لتلبسه

بضده مقدور له حال كفره بخلاف إحداث الجواهر والأعراض فإنه غير مقدور له أصلا لا فعلا ولا

تركا فلا يجوز التكليف به وأما ماذكر من قضية الأعذار ووجوب قبولها فمبني على قاعدة

التحسين والتقبيح العقليين وقد أقيمت الأدلة على بطلانهما في محله كذا في المواقف وشرحه

.

 ودليل ما شاع عن الأشعري قيل : هو أن القدرة عرض يخلقه االله تعالى في الحيوان يفعل به

الأفعال الإختيارية فيجب أن تكون مقارنة للفعل بالزمان لا سابقة عليه وإلا لزم وقوع الفعل

بلا قدرة لما برهن عليه من إمتناع بقاء الإعراض وأعترض عليه بما في أدلة إمتناع بقاء

الإعراض من النظر القوي وأنه قد يقال على تقدير تسليم الإمتناع المذكور لا نزاع في إمكان

تجدد الأمثال عقيب الزوال فمن أين يلزم وقوع الفعل بدون القدرة وأجيب بأنا إنما ندعى

لزوم ذلك إذا كانت القدرة التي بها الفعل هي القدرة السابقة وأما إذا جعلتموها المثل



المتجدد المقارن فقد أعترفتم بأن القدرة التي بها الفعل لا تكون إلا مقارنة ثم إن أدعيتم

أنه لا بد لها من أمثال تقع حتى لا يمكن الفعل بأول ما يحدث من القدرة فعليكم البيان .

   وفيه أن هذا قول بأن نفي وجود المثل السابق ليس داخلا في دعوى الأشعري وهو خلاف ما علم

مما تقدم في تقرير مذهبه وذكر في المواقف دليلا آخر للأشعري على ما أدعاه ونظر فيه

أيضاهذا كلامهموالحق عندي في هذه المسألة أن شرط التكليف هو القوة التي تصير مؤثرة بإذن

االله تعالى عند إنضمام الإرادة التابعة لإرادة االله تعالى لقوله سبحانه : لا يكلف االله نفسا إلا

وسعها وإيضاحه أنه تعالى كما أنه غني بالذات عن العالمين كذلك حكيم جواد وكما أن غناه

الذاتي أن يفعل ما يشاء ويحكم ما يريد كذلك مقتضى جوده ورحمته مراعاة ماأقتضته رحمته

سبحانه كما أشار إليه العضد في عيون الجواهر وأطال الكلام فيه أبو عبداالله الدمشقي في

شفاء العليل
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